
 

 
  من البروتوكول الإضافي الأول36الأسلحة وفقا للمادة  استعراض

 

 •جستن ماك كليلاند: بقلم

 

دراسة سلاح جديد أو وسيلة أو أسلوب جديد للحرب أو تطويرها "يستكشف هذا المقال عملية 

 الإضافي إلى 1977 من البروتوكول الأول لعام 36وفقا للمادة " أو اقتنائها أو اعتمادها

ثم يصف المقال الطريقة التي تجرى بها عملية المراجعة . 19491ات جنيف لعام اتفاقي

القانونية للأسلحة في الواقع العملي، بما في ذلك فحص الأدلة المتاحة التي تقوم عليها عمليات 

 .التقييم القانوني

 

 خلفـية 

وأساليبها أن من المفيد عند دراسة مطلب إجراء مراجعات قانونية لأسلحة الحرب ووسائلها 

فمن الناحية التاريخية، كان النهج المتبع . نستعرض سريعا الأصل الذي نشأ عنه هذا الالتزام

، إذ يسعى من ناحية إلى تنظيم طريقة استخدام "ذا شقين"في تنظيم أو ضبط الأسلحة التقليدية 

نهجان وقد طُوِر هذان ال. الأسلحة؛ ويفحص من ناحية أخرى أنواعا معينة من الأسلحة

فباستطاعة الدول التي تريد التحايل على الحظر . بالتوازي، إذ يشوب كلا منهما نواقص معينة

المفروض على أساليب استخدام الأسلحة أن تستحدث أسلحة جديدة ذات قدرات مختلفة، مما 

وبالمثل، فإن بوسع الدول أن تفسر خصائص سلاح ما . يستلزم أشكالا جديدة من الحظر

 .ه من نطاق التعريف المذكور في معاهدة بعينهابصورة تخرج

 

                                                 
، محام وضابط في الخدمات )عضو الإمبراطورية البريطانية (MBEيق جستن ماك كليلاند، حاصل على لقب  الفر •

 لجميع المعدات 36ويتضمن عمله الحالي إجراء المراجعات القانونية وفقا لأحكام المادة . القانونية للجيش البريطاني
ا المقال تعبر عن الكاتب وحسب، ولا تعكس بالضرورة والآراء المذكورة في هذ. الأرضية للقوات المسلحة البريطانية

كما أنها لا تعكس بالضرورة أنواع الأسلحة الموجودة في مخازن , وجهة نظر حكومة المملكة المتحدة أو قواتها المسلحة
 .المملكة المتحدة سواء القائمة أو المتوخاة

 
، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات 1949 آب/أغسطس 12 البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة  1

 .)المشار إليه فيما بعد بالبروتوكول الإضافي الأول (1977 حزيران/يونيه 8المسلحة الدولية والمؤرخ 
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في مرحلة التحضير للمباحثات المتعلقة بالبروتوكولين الإضافيين، نوقشت أنواع معينة من 

وشكلت لجنة مخصصة . 2الأسلحة التقليدية، سبب استخدامها الحديث قدرا من القلق الدولي

بلوماسي بشأن إعادة تأكيد وتطوير لاستكشاف مجال قانون الأسلحة في إطار المؤتمر الد

واستكمل عمل هذه اللجنة مؤتمران . القانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة

 ).1976" (لوسيرن"و) 1974" (لوجانو"نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 

 

من الأسلحة، فمن وبينما كان يمكن وضع قوانين تحظر أو تقيد تأثيرات أو أنواعا معينة 

الأرجح ألا تُحدِث مثل هذه القوانين الأثر المرجو يدون وجود آلية لمراقبة الأسلحة التي 

أن تراقب :  وهو363وجاء الحل من خلال الاقتراح الذي أدى إلى ظهور المادة . استحدثت

 . الدولة استحداث الأسلحة بالرجوع إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني

 

ولكن كان هناك شعور بأن البروتوكول الإضافي لم يصل إلى الحد الكافي في استجابته لبعض 

 الطريق إلى 4ومهد أحد قرارات المؤتمر الدبلوماسي . جوانب القلق المحيطة بأسلحة معينة

 لحظر أو تقييد 1980المباحثات التي أدت في النهاية إلى إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

وهكذا، كانت . 5دام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثراستخ

 آلية لمراقبة مشروعية الأسلحة، واتفاقية إطارية بشأن الأسلحة التي 1981توجد بحلول عام 

 . تشكل قلقا خاصا للمجتمع الدولي
 
 

بد من وجود دافع ما ، وكان لا6ولكن ظل الالتزام بأي منهما على نطاق واسع مفقودا

وجاء هذا الدافع،  بالنسبة لاتفاقية الأسلحة التقليدية، من قضية الألغام الأرضية التي . لإحيائهما

                                                 
 تشرين الثاني/نوفمبر 12، 11-0-)المملكة المتحدة (88مؤتمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، طهران، القرار   2

1973. 
 
 .86مادة  مشروع ال 3
 
 1977 حزيران/هيوني 9 في 22 أسفرت المناقشات التي أدت إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين عن إصدار القرار  4
، الذي أوصى بالدعوة إلى مؤتمر )الدورة الرابعة للمؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني وتطويره(

 ).3الفقرة ( حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية محددة للحكومات للوصول إلى اتفاقات بشأن
 
توجد خلفية عن المؤتمر في الجمعية . 1980 تشرين الأول/أكتوبر A/Conf.95/15 ,27 الجمعية العامة للأمم المتحدة  5

 ساندوز. ، و في إ1981 حزيران/يونيه A/AC.206/10 ،16العامة 
“Prohibitions or restrictions on the use of certain conventional weapons: Final Act of the Conference”, 
International Review of the Red Cross, January-February 1981, pp. 3-33. 
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ونتج عن ذلك البروتوكول الثاني المعدل، وتلته . 7سيطرت على المؤتمر الاستعراضي الأول

طار اتفاقية الأسلحة وشهدت التطورات الجارية في إ. 8بفترة قصيرة نسبيا اتفاقية أوتاوا

 . 9التقليدية استمرار المناقشات بشأن الألغام وظهور مسألة مخلفات الحرب المتفجرة

 

أما فيما يتعلق بعملية استعراض الأسلحة، فقد جاء إحياؤها من خلال مشروع اللجنة الدولية 

 . 10للصليب الأحمر المتعلق بالأذى المفرط أو المعاناة التي لا مبرر لها

 

 " مشروع سايروس" ع الأذى المفرط أو المعاناة التي لا مبرر لها مشرو

 

" المهن الطبية وآثار الأسلحة"سجلت الندوة التي عقدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن 

، أهمية إيجاد تعريف موضوعي للأسلحة التي تعد بغيضة 1996 آذار/مارسفي مونترو في 

وكان من المفترض .  أذى مفرطا أو معاناة لا مبرر لهابشكل متأصل، والأسلحة التي تسبب

واشتق اسم المشروع من الحظر . 11” سايروس“أن تكون الندوة حافزا لوضع مشروع 

                                                 
 

ماتيو، بحث مقدم إلى مؤتمر. ج. انظر ر   6
R. J. Mathews, "The 1980 Convention on Certain Conventional Weapons: A  useful framework despite earlier 
disappointments" 

  في جامعة ميلبورن2002 شباط/فبراير 22 إلى 20من الأسترالية الذي عقد قوات الدفاع
 (“Pushing the Envelope: The ADF Contribution to International & Operations Law”) 

 إشوي .كوبلاند، ور. اوست، ورد. إ: فيما يتعلق بعدد عمليات مراجعة الأسلحة، انظر
I. Daoust, R. Coupland and R. Ishoey "New wars, new weapons? The obligation of States to assess the legality of 
means and methods of warfare", International Review of the Red Cross, June 2002, Vol. 84. p. 354. 

 
 عاما ، موضحا درجة الأولوية التي 15ستعراضي الأول بعد اعتماد اتفاقية الأسلحة التقليدية بنحو  عقد المؤتمر الا 7

 .أعطاها لها المجتمع الدولي
 
 18 معاهدة أوتاوا بشأن حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المضادة للأشخاص وتدميرها،  8

 .1997 أيلول/سبتمبر
 
 للتفاوض حول 2002 كانون الأول /ديسمبرتفويض في اجتماع الخبراء الحكوميين الذي عقد في  تم الاتفاق على  9
بشأن بعض جوانب من مخلفات الحرب النتفجرة وبحث المسائل المتعلقة بالألغام خلاف تلك المضادة للأشخاص " وثيقة"
)CCW/MSP/2002/CRP.1 paras 21 & 22(. 
 

 6 -تشرين الأول/أكتوبر 31جنيف، (شرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر  في المؤتمر الدولي السابع والع 10
، يتعين على الدول تطوير عمليات مراجعة الأسلحة 5.1، بموجب الهدف الأخير )1999 تشرين الثاني/نوفمبر

 .21، الفقرة 12، ص )2003-2000(خطة عمل المؤتمر . ” سايروس“والانخراط في مشروع 
 

11   R. Coupland, The SIrUS Project: Towards a Determination of Which Weapons Cause ‘Superfluous Injury or   
   Unnecessary Suffering, ICRC pamphlet 1997. See also The SIrUS Project and reviewing the legality of new 

weapons, ICRC, January 2000. 
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الأسلحة والقذائف ومواد وأساليب الحرب التي من شأنها أن تسبب "المفروض على استخدام 

 .12"أذى مفرطا أو معاناة لا مبرر لها

 

 مسألة الأسلحة بالأساس من منطلق أن بعض آثار الأسلحة يتوقف ”س سايرو“تناول مشروع 

وسعى إلى اعتبار أن هذه الآثار لها الصدارة . على تصميمها، وهو بالتالي معروف مسبقا

 من خلال تحليل –واقترحت اللجنة الدولية . لأنها تسبق طبيعة السلاح أو نوعه أو تقنيته

 أربعة معايير لتحديد ما إذا  كانت الآثار التي تعتمد - البيانات التي جمعتها من مستشفياتها

على تصميم السلاح ذات طبيعة تتسبب في أذى مفرط ومعاناة لا مبرر لها أم لا، وهي عندما 

 :تتسبب في واحد مما يلي

 

مرض محدد، أو حالة فسيولوجية غير طبيعية محددة، أو حالة نفسية غير طبيعية  . أ

 دة، أو تشوه محدد؛ أومحددة، أو إعاقة دائمة محد

 ؛ %5، أو نسبة وفاة بالمستشفى تتجاوز %25نسبة وفاة في الميدان تتجاوز نسبة  . ب

 جروح من الدرجة الثالثة وفقا لتصنيف الصليب الأحمر؛ أو . ج

 .الآثار التي ليس لها علاج مثبت معترف به . د

 

ماع للخبراء ففي اجت. ولكن شابت هذا الاقتراح عيوب كثيرة لتوخيه الجانب العلمي وحده

 14، وجه إليه نقد تراوح بين النقد الطبي13فيفيه، بسويسرا-سور-الحكوميين عقد في جونيي

 “، وكان الجانب القانوني مصدر الانزعاج الأكبر، لأن الاقتراح في مشروع 15والقانوني

 أغفل وجوب الموازنة بين العناصر الطبية التي تتضمنها المعايير المذكورة مقابل ”سايروس

                                                 
من اللوائح المتعلقة بقوانين ) هـ (23وهذا مشتق من المادة .  الإضافي الأولمن البروتوكول) 2 (35المادة   12

 18المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الصادرة في ) الرابعة(وأعراف الحرب البرية،  الملحقة باتفاقية لاهاي 
وب ليتسبب في معاناة لا مبرر محس"للأصل الفرنسي تعبير ) هـ (23تستخدم الترجمة الإنجليزية للمادة . 1907أكتوبر 

تعد تناولا أفضل للنص " أذى مفرط"من البروتوكول الإضافي الأول، التي تتضمن ) 2 (35وصياغة المادة ". لها 
  (”propres à causer des maux superflus“) الفرنسي

 
 31-29( فيفيه، سويسرا ، جونيي سور” سايروس“ اجتماع الخبراء بشأن المراجعات القانونية للأسلحة ومشروع  13

 ).2001 كانون الثاني/يناير
 

 .” سايروس“ كان هناك نقد لتصنيف الصليب الأحمر للجروح على أساس البيانات الموجودة في مشروع  14
 

  في مقاله” سايروس“ بعضا من النقد القانوني لمشروع A. Kochكوش .  لخص أ 15
 “Should war be hell?”, Jane's Defence Weekly, May 2000, p. 23.  

 وللاطلاع على وجهة نظر اللجنة الدولية عن الاجتماع انظر إ داوست 
I. Daoust, "ICRC Expert Meeting on Legal Reviews of Weapons and the SIrUS Project 

 .542-539، ص 2001 حزيران/يونيه، 842المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 
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إذ ليس من الممكن تحديد ما إذا كان الأذى مفرطا . ضرورة العسكرية لاستخدام سلاح معينال

وبالتالي، فالاقتراح لا يتضمن إلا . أو المعاناة لا مبرر لها دون تحديد الضرورة العسكرية

 . نصف المعادلة وحسب

 

لانتباه على الحاجة على أنه كانت هناك نظرة عامة بأن المبادرة تلقى ترحيبا كبيرا لتركيزها ا

 هذه دإلى دراسة مشروعية الأسلحة، وعلى أهمية وضع الدليل العلمي المتاح في الاعتبار عن

ووفر ذلك الدافع المطلوب للنظر عن كثب في مسألة مراجعات الأسلحة والآليات . الدراسة

 .36التي تنص عليها المادة 

 

  الأسلحة 16عملية اقتناء

فإذا . مراجعات القانونية، من المهم أولا فهم كيفية اقتناء الأسلحةقبل دراسة أسلوب إجراء ال

كان للمراجعة القانونية للسلاح الجديد أي أثر على عملية اقتناء هذا السلاح، وجب ألا تقتصر 

وعملية اقتناء الأسلحة . على إدراك عملية اقتنائه، بل أن تكون جزءا من هذه العملية أيضا

 :ن تقسيمها بوجه عام إلى عدة مراحل يمكن تمييزها كما يليعملية معقدة، ولكن يمك

 

التي يراد ملؤها، أي ما الذي يريد الجيش " فجوة القدرات"يقيم النظام أولا : التصور . أ

ومن ثم، يوضع تصور عن السلاح، أو . تحقيقه ولا تمكنه من ذلك المعدات القائمة

ملية اقتناء السلاح تشكيلة كاملة من وتتناول ع. ، أو المعداتةنظام الأسلحة، أو المنص

المعدات الذي يلزم الحصول عليها للاستخدام العسكري، بدءا من الأسِرة وحتى 

 . 17الأسلحة المعقدة

فإذا كانت المعدات المطلوبة . بعد وضع التصور، يتم تنقيحه وتحديد ملامحه: التقييم . ب

على بيانات عن أدائها سيتم شراؤها من السوق السلعية، سيكون من السهل الحصول 

 .من الصانع

ومتى أثبتت الاختبارات الأولية قابليته للتطبيق، . يتم اختبار التصور المنقح: الإثبات . ج

 . تجرى اختبارات أكثر دقة وأوسع نطاقا

                                                 
، إلا أن هذا المقال يستخدم تعبير "دراسة، أو تطوير، أو اقتناء، أو اعتماد" تستخدم تعبيرات 36رغم أن المادة   16

 .للتعبير عن المصطلحات الأربعة ما لم يذكر غير ذلك" اقتناء السلاح"
 

طلح على أنه لتجنب الخلط سوف يستخدم مص. 36 يناقش فيما يلي نطاق متطلبات المراجعة القانونية بموجب المادة  17
 .لتغطية اقتناء جميع أنواع الأسلحة ونظم الأسلحة" المعدات"
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يستتبع ذلك إنتاج المعدات الناجحة، ولكن دائما مع إجراء مزيد من : التصنيع . د

 .منهاجديدة " دفعات"الاختبارات مع إنتاج 

 .تراقب فاعلية المعدات طوال فترة استخدامها: الخدمة الداخلية. هـ

 .في نهاية فترة الخدمة، يتم التخلص من المعدات: التخلص من المعدات . و

 

ولابد أن نلاحظ أن هذه العملية ليست عملية قانونية، وأن القرارات تتخذ طوال فترة عملية 

إن استحداث الأسلحة . رية والتبصر التجارياقتناء السلاح بناء على المتطلبات العسك

وفضلا عن ذلك، ووفقا لما تراه إدارة . واقتناءها عملية مكلفة ولابد لذلك من إدارتها بدقة

المشروع، ستأتي مواقف أثناء اقتناء السلاح تتخذ فيها قرارات جوهرية تتعلق بالتطوير 

 . المستقبلي للمعدات أو شرائها

 

توجب اتخاذ قرارات تمثل مراحل مهمة لتدخل المشورة القانونية المواقف التي تس وتلك

وبينما يعد من المفيد بشكل واضح طلب الرأي القانوني في مرحلة مبكرة بقدر . الرسمية

، إلا أنه لابد أن تتزامن المشورة القانونية )أي عند وضع التصور عن السلاح(المستطاع 

أما إذا لم يتم ذلك، فثمة خطر حقيقي من ألا . حالرسمية المكتوبة مع عملية اقتناء السلا

 المهمة المتعلقة باقتناء السلاح تتوضع المشورة القانونية في الاعتبار الملائم في القرارا

 .في المستقبل

 

إضافةً إلى ذلك، من المهم تقديم المشورة القانونية عند كل موقف من المواقف التي تتطلب 

لب استحداث السلاح نفسه تقديم مشورة قانونية أولية تنقح وربما يتط. اتخاذ قرارات مهمة

وحتى إذا بقيت . فيما بعد عندما تتضح قدرات السلاح الفعلية بدرجة أكبر بعد الاختبار

 . المشورة القانونية كما هي، يظل من المفيد تقديمها حتى تشكل جزءا من عملية القرار

 

هورا، تبعا لطبيعة المعدات وقُرب حدوث وقد تستغرق عملية اقتناء السلاح سنوات أو ش

على أنه من المهم ضمان الحصول على المشورة القانونية . الفجوة التي ستملؤها المعدات

 . في الوقت المناسب مهما كان الأمر، وتقديم الدليل الذي تُبنَى عليه هذه المشورة

 

نية، مما يستلزم أن يحتاج المسؤولون عن اقتناء السلاح عادة إلى طلب المشورة القانو

لذلك لابد من الإعلان . يكونوا مدركين لمطلب السعي للحصول على المشورة القانونية

عن وجوب طلب المشورة القانونية في إطار عملية اقتناء السلاح، لاسيما عند إدخال نظام 
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 كان ولابد من تكرار هذا الإعلان بانتظام، لأنه ربما. المراجعات القانونية للمرة الأولى

 يعينون لمدد تتراوح ما - سواء عسكريين أو مدنيين -مديرو المشروعات داخل النظام 

ولابد من وضع ذلك في الاعتبار عند الإعلان لضمان أن يكون . بين عامين وثلاثة أعوام

ويساعد إدراج تنبيه . الضباط الجدد المعينين على علم بوجوب طلب المشورة القانونية

عة القانونية في الكتيبات الإرشادية على نشر الوعي على نطاق بضرورة طلب المراج

 .واسع

 

 18النظم المختلفة لمراجعة الأسلحة

من المعروف أن أسلوب تقديم المشورة القانونية في إطار عملية اقتناء السلاح يختلف من حالة 

المختلفة ورغم أنه لا يقترح التعرض هنا لدراسة العمليات التي تتبعها الدول . إلى أخرى

بالتفصيل، إلا أننا سوف نتحدث بإيجاز عن جوانب معينة من الأساليب المتبعة في ضوء 

 :العملية المذكورة أعلاه

 

تتميز مراجعة الأسلحة عن طريق لجنة بضمان حضور عديد من الخبراء من : 19اللجنة

ة، كلما قلت بيد أنه كلما ارتفع مستوى التمثيل في اللجن. مختلف المجالات لتقييم السلاح

وفي الأحوال التي تُطلَب فيها أدلة إضافية ربما يؤدي . إمكانية اجتماعها بصورة متواترة

 .ذلك الافتقار النسبي للمرونة إلى تأخير كبير في اقتناء  السلاح
 
 
 

                                                 
للاطلاع على ملخص تفصيلي لمختلف النهج التي تتبعها الدول ، انظر انظر تقرير الصليب الأحمر الدانمركي   18

أن في كل وهناك المزيد في هذا الش. 2000 كانون الأول/ديسمبر، Reviewing the Legality of New Weaponsبعنوان 
  ).6الحاشية(، المرجع المشار إليه في Daoust, Coupland, Ishoeyمن 

 
 على سبيل المثال البعثة السويدية لمراقبة القانون الدولي الإنساني أو مشاريع الأسلحة، ولجنة وزارة الدفاع  19

وقد . 3.6 و2.6، الفقرتان )18ة الحاشي(وتمت مناقشتها في تقرير الصليب الأحمر الدانمركي، انظر أعلاه . النرويجية
اقترح بعض الوفود في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي  الإنساني إنشاء لجنة دولية لتقييم مشروعية 

 :في) محررون(زيمرمان . سوينارسكي وب. انظر ساندوز، و سي. الأسلحة من قِبل البروتوكول نفسه
Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
ICRC/Martinus Nijhoff, Geneva, 1987 

، 1463، الفقرة 422، ص )1977 حزيران/يونيهالمشار إليه فيما بعد بشرح البروتوكولين الإضافيين الصادرين في (
 .3وبخاصة الحاشية 
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ربما ينشأ عن اللجوء إلى مراجع فردي معين للقيام بالمراجعات : 20الفردي" المراجع"

وقف على عدد الأسلحة المطلوب منه مراجعتها، وإن كان يبقِي على القانونية تأخير  يت

المرونة المطلوبة لعقد اجتماعات خاصة مع الخبراء لمناقشة الموضوعات ذات الصلة 

من كل الخدمات العسكرية " المراجعون"وضمان أن يكون . بأداء السلاح أو استخدامه

 . ع التقنيات المستجدةمتواجدين مما يسمح بوضع أساليب موحدة للتعامل م

 

المشورة "يلاحظ أن المصطلح المستخدم آنفا هو : السلطة التنفيذية مقابل المشورة

، ولكن في بعض عمليات المراجعة القانونية، يملك القائمون بها حق الاعتراض "القانونية

ها وامتلاك مثل هذا الحق يتأثر تأثرا شديدا بالطريقة التي تدرج ب. 21الفعال) الفيتو(

 .المسائل القانونية في القرارات التنفيذية داخل الجيش في بلدان معينة

 

 ما الذي يجب مراجعته؟ 

الأسلحة ووسائل وأساليب الحرب " من البروتوكول الأول مراجعة 36تتطلب المادة 

بالرجوع إلى الدولة : أولا.  أم لاجديداوهناك عاملان يحددان ما إذا كان السلاح ". الجديدة

 تنوي استخدامه، فواقع أن سلاحا ما كان موجودا في الخدمة في دولة معينة لبعض التي

وفقا " جديد"الوقت قبل بيعه لدولة أخرى لا يمنع الدولة المتلقية من اعتبار أن السلاح 

بالرجوع إلى تاريخ دخول السلاح الخدمة، فعند تصديق الدولة : ثانيا. 36لنص المادة 

 الأول، لا يمكن اعتبار الأسلحة الموجودة بالفعل في الخدمة على البروتوكول الإضافي

ولكن ربما يكون من قبيل الحيطة للدولة أن تجري . 36في إطار نص المادة " جديدة"

مراجعة لهذه الأسلحة التي تخضع للفحص الدولي الدقيق حتى تستطيع الدفاع عن امتلاكها 

 .22 لا تستوجب ذلك36ة واستخدامها لها بشكل أكثر قوة، وإن كانت الماد

 

                                                 
، )18الحاشية (انظر تقرير الصليب الأحمر الدانمركي، انظر أعلاه . لمتحدة الأمريكية على سبيل المثال الولايات ا 20

 المساعد الخاص للنائب العام للجيش، W. Hays Parksهايس باركس . وانظر أيضا البحث المقدم من و. 6.4الفقرة 
 سويسرا، دارلنجن، سويسرا، واشنطن، الولايات المتحدة، الذي قدمه إلى اجتماع تقني غير رسمي استضافته حكومة 

  .2002 حزيران/يونيه 14 – 12
 

 ).20الحاشية (، انظر أعلاه Parks باركس  21
 

، 1977 حزيران/يونيه 8 يتفق هذا التفسير مع الآراء المذكورة في شرح البروتوكولين الإضافيين الصادرين في  22
(....) بالمعنى التقني، " جديدا"ون الحاجة إلى أن يكون د"، التي تنص على أنه 1472، الفقرة )19الحاشية (انظر أعلاه 
 ". جديدة للدولة التي تنوي الحصول عليها بعد أن تصبح طرفا في البروتوكول تعد الأسلحة
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وسواء كان ذلك . على أنه ربما يخضع السلاح إلى ترقية قدراته خلال سنوات خدمته

من حيث سماته " جديدا"مخططا لترقية أو لاستغلال تقنية جديدة، فإنه قد يجعل السلاح 

فإذا كان الهدف . وقد يحتاج الأمر إلى تحديد أثر ذلك على قدرات السلاح. 23الخاصة

د من الترقية هو إنقاص وزن السلاح مثلا لتسهيل حركته دون أن يؤثر ذلك على الوحي

 .36في إطار هذا المعنى من المادة " جديدا"قدرته، فمن المنطقي ألا يعد 

 

لم يوضع لها تعريف، ومن ثم لابد من " أسلحة ووسائل وأساليب الحرب"إن عبارة 

أم لا عملية " سلاحا"دى المعدات تعتبر وتحديد ما إذا كانت إح. تفسيرها تفسيرا معقولا

مباشرة نسبيا، إذ يفيد التعبير ضمنيا القدرة الهجومية التي يمكن أن تطبق على هدف 

وسائل "أما الصعوبة الأكبر فتكمن في تحديد تعبير . عسكري أو مقاتل من الأعداء

لتي تُستخدم بها تعني الطريقة ا" أساليب الحرب"وقد اُقترِح أن عبارة . 24"وأساليب الحرب

" أسلحة"من غير الواضح وجه الاختلاف بين كلمة "كماُ ذكِر أيضا أنه . 25الأسلحة

يمكن من " أساليب الحرب"و" وسائل"ومن المسلم به أن مصطلحات . 26"وسائل الحرب"و

وبذلك تشمل تلك البنود المعدات التي قد لا تشكل سلاحا . الناحية العملية أن تُقرأ معا

ومن . مفهوم، ولكن لها أثر مباشر على القدرة الهجومية للقوات التي تملكهابالمعنى ال

الأمثلة على ذلك عربة تطهير الألغام، فربما لا تخضع سماتها للجدل من المنظور 

لأنها " وسائل وأساليب الحرب"القانوني، ولكن ربما يكون من المعقول أن تُدرج في نطاق 

 . لهجومية للقوات العسكريةتقدم إسهاما مباشرا في القدرة ا

 

على أنه من الضروري أن نفرق بين المعدات واستخدامها وبين التكتيكات، والتقنيات، 

إذ تغطي هذه الجوانب نطاقا كبيرا من المجالات . والإجراءات التي تتبعها القوات المسلحة

 توفر إطارا وهي في الوقع. لا تتعلق كلها باستخدام الأسلحة أو وسائل وأساليب الحرب

للعمل تجري من خلاله العمليات التي صممت للعدد الهائل من الظروف التي تواجهها 

ويصدق هذا أيضا على الرقابة . 36، وهي لا تقع في نطاق المادة "القوات في الميدان"

                                                 
 .352، ص )6الحاشية ( انظر أعلاه .Daoust, Coupland, Ishoeyانظر   23
 

  انظر 24
H. Meyrowitz, "The principle of superfluous injury and unnecessary suffering", International Review of the Red 
Cross, March-April 1994, p. 103. 

 
25  Daoust, Coupland, Ishoey,  352، ص )6الحاشية ( انظر أعلاه. 
 

 .19 انظر أعلاه، الحاشية  26
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، فهي لا تشكل جزءا من عملية المراجعة "قواعد الاشتباك"على استخدام السلاح في إطار 

بل تخص بالضرورة العمليات تحديدا، ولا يمكن التكهن بها في الإعداد القانونية، 

 . 27للمراجعة القانونية لسلاح أو لوسيلة أو أسلوب للحرب

 

 في مواجهة التقنيات 36ويعد مجال الاتصالات مثالا جيدا على أسلوب تطبيق نص المادة 

وهي لا تنقل المعلومات . مفلا شك أن نظم الاتصالات تتزايد تعقيدا يوما بعد يو. المستجدة

فحسب، بل لها القدرة أيضا على ترتيب المعلومات المنتجة وتحليلها، ونشرها، وتخزينها، 

وإدخال المعلومات . واسترجاعها، وعرضها في مراحل إعداد العمليات العسكريةوتنفيذها

. لتقنيةالرقمية إلى ساحة المعركة يعزز من قدرة الاتصال بالشبكات التي تتيحها هذه ا

. ، لابد من فهم كيفية عمل نظم الاتصالات في الواقع36وعند تحديد مدى انطباق المادة 

ولا يتضمن ذلك فهم العلم وحسب، بل أيضا فهم الاستخدام الحربي لهذا العلم، وحينئذ فقط 

يمكن تحديد إذا ما كان النظام يمتلك قدرة هجومية أم لا، فإذا كان يمتلك، فما هو الأسلوب 

هل سوف يستخدم النظام على سبيل المثال لتحليل بيانات . لمتوخى لاستخدام هذه القدرةا

الهدف ومن ثم تقديم حل له أو صورة عنه؟ فإذا كان الأمر كذلك، فمن المنطقي أن يقع 

لأنه بذلك يوفر جزءا لا " وسائل وأساليب الحرب"دور نظام الاتصال في إطار معنى 

أما إذا كان نظام الاتصال يجمع البيانات ويصنفها . ار الاستهدافيتجزأ من عملية اتخاذ قر

بطريقة بحيث يضع صورة بيانية لمواقع التشكيلات العسكرية دون تغيير طبيعة البيانات 

أو فحواها، أو إذا كان ببساطة ينقل البيانات من موقع إلى آخر، فلا يعد واقعا في نطاق 

 .28"وسائل وأساليب الحرب"

 

 مراجعة معايير ال

عند دراسة مدى توافق الأسلحة ووسائل وأساليب الحرب مع الالتزامات القانونية للدول 

وبدايةً، لابد من . 29بموجب القانون الدولي، لابد من وضع خمسة مجالات في الاعتبار

الإقرار بالتوازن الواجب تأمينه بين الضرورة العسكرية من جانب، ومستوى المعاناة من 

                                                 
قات حول قواعد الاشتباك المستقبلية لتغطي على أنه سيكون من الممكن دائما عند الإعداد لمراجعة قانونية عمل تعلي  27

 .السلاح إذا بررت خصائصه ذلك
 

انظر اتفاقية .  توجد أيضا قضايا تتعلق باستخدام معدات الاتصال ذات أجهزة التشفير فيما يتعلق بالسفن المستشفيات 28
 .34لمادة ، ا1949 آب/أغسطس 12جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، 

 
، انظر أعلاه Daoust, Coupland, Ishoey تمت الإشارة إلى المجالات الأربع الأولى منها أيضا في كل من  29
 .350 – 347، ص )6الحاشية (
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ويتصدر هذا التوازن الأهمية عند . 30و ما يشار إليه غالبا بمبدأ التناسبجانب آخر، وه

 . دراسة المعايير، لأنه يؤثر على نوع الأدلة المطلوبة لإجراء المراجعة القانونية

 

 الالتزامات التعاقدية

 لن يتناول هذا المقال بالتفصيل أنماط المعاهدات التي قد يكون من الملائم وضعها في 

بل المطلوب هو تقييم مدى توافق نظام السلاح مع نصوص المعاهدات، مع . الاعتبار

وسوف يشمل ذلك . مراعاة أية تحفظات أبدتها الدولة عند التصديق على المعاهدة

بالضرورة تقييم القيود التي تفرضها معاهدة ما على أنواع من الأسلحة، وأشكال الحظر 

ونية ضرورية بشأن كيفية تأثير هذه القيود أيضا، لأن فرض القيود يجعل المشورة القان

وفي مثل هذه الحالة . على قانونية السلاح في حد ذاته أو على طريقة الاستخدام المتوخاة

كلما انخرط المحامون مبكرا في عملية اقتناء السلاح كلما أمكن بسرعة عمل التغييرات 

 .التي غالبا ما تكون مكلفة

 

 31يعة التي تسبب أذى مفرطا أو معاناة لا مبرر لهاحظر استخدام الأسلحة ذات الطب

 

إن مبدأ عدم جواز استخدام المقاتل لأسلحة ذات طبيعة تتسبب في معاناة لا مبرر لها أو 

وقد لقي هذا الأمر اهتماما بالفعل في . 32أذى مفرط راسخ رسوخا جيدا في القانون الدولي

 مفر من حدوث مستوى ما من ويقبل الحظر بوضوح أنه لا. ” سايروس“إطار مشروع 

ويتعلق الأمر بإيجاد النقطة التي يعد عندها أن كمية المعاناة أو . المعاناة والأذى في النزاع

 .الأذى الحاصل تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الهدف العسكري

 

ويرتبط الجانب . الكيف، والكم: هناك جانبان فيما يتعلق بمستوى المعاناة أو الأذى هما

 أي الكيف، بطبيعة المعاناة ذاتها، بمعنى هل أسلوب إلحاق الأذى الذي يستخدمه الأول،

                                                 
يتطلب مبدأ التناسب أن يحجم المحاربون عن مهاجمة الهدف الحربي المشروع إذا كان من المتوقع له أن يتسبب في   30

رواح المدنيين، أو الأذى للمدنيين، أو تلف الأعيان المدنية مما قد يتجاوز الميزة العسكرية المتوقعة خسارة عرضية في أ
 .من هذا الهجوم

 
 . ، للنظر في هذا المبدأ)24الحاشية (، انظر أعلاه Meyrowitz انظر  31
 

اللوائح المتعلقة بقوانين : بع لهافيما يتعلق قوانين وأعراف الحرب البرية والملحق التا) الرابعة( اتفاقية لاهاي  32
؛ 35؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة )هـ (23، المادة 1907 تشرين الأول/أكتوبر 18وأعراف الحرب البرية، 

تشرين /أكتوبر 10واتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، 
 . 3، الديباجة، الفقرة 1980 الأول
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ربما كان من الصعب تقدير ذلك عند . السلاح يرفع من مستوى المعاناة التي يسببها للفرد

على أنه من الفطنة عند استحداث أي نظام أن يدرس . استحداث نوع جديد من السلاح

وهكذا ربما تتوفر . لى القوات المسلحة التي سوف تستخدمهالأثر المحتمل لاستخدامه ع

 .بعض البيانات من الدراسات المنفذة قد تشير إلى مستويات المعاناة المتوقعة

 

أما الجانب الثاني، أي الكمي، فيتعلق بنطاق المعاناة، بمعنى هل سيقع عدد أكبر من 

طا واضحا بمسألة التمييز التي ويرتبط هذا العنصر ارتبا. الضحايا الذين يؤذيهم السلاح

ويوضح ذلك بدرجة ما العلاقة المتبادلة بين المعايير، إذ يتضمن تحليل . نتناولها فيما بعد

قانونية السلاح ووسائل وأساليب الحرب وضع كل المعايير في الاعتبار، وحسابها في 

 . مقابل الميزة العسكرية التي يحصل عليها من استخدامها

 

 تسبب أذى مفرطا أو معاناة لا مبرر ذا طبيعةختبار دراسة ما إذا كان السلاح ويتطلب الا

ويحتاج . ومعظم الأسلحة قد يساء استخدامها بحيث تسبب معاناة لا مبرر لها. لها أم لا

الأمر إلى تقييم ما إذا كان السلاح، في الاستخدام العادي المتوخى أساسا، ذا طبيعة تسبب 

ولذلك من المهم أيضا تحديد الكيفية التي يستخدم بها . لمعاناةمثل هذا الأذى وهذه ا

 .السلاح، لأن ذلك يوضح ما إذا كان سيستخدم ضد الأشخاص أم ضد أشياء مادية

 

 القدرة على التمييز 

 يسعى إلى توفير الحماية للسكان المدنيين 33من المعروف جيدا أن القانون الدولي الإنساني

زاع من خلال مطالبته المنخرطين في الهجمات باختيار وسائلهم من الهجمات في أوقات الن

بحيث تُتَخَذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب فقد أرواح المدنيين على نحو عرضي أو 

وعند إجراء المراجعة، . إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، والحد من ذلك في جميع الأحوال

مكن استخدام السلاح بطريقة تمكن من توجيهه يكون الأمر، فيما يتعلق بالتمييز، هو هل ي

 .ضد أهداف عسكرية، أي بطريقة غير عشوائية، أم لا

 

ويركز الحكم على ما إذا كان السلاح يملك هذه القدرة أم لا على دقته في المقام الأول، إذ 

ففي نهاية الأمر ليس هناك معنى من الناحية . تعد دقة السلاح نقطة محورية في تصميمه

سكرية لشراء سلاح بتكلفة عالية إذا كان غير قادر على إصابة الأهداف التي يطلق الع

                                                 
 .57 و51، المادتين 1977 انظر على وجه الخصوص البروتوكول الأول لعام  33
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وبذلك يوجد هنا، مثلما في مجالات أخرى من القانون الدولي الإنساني، توافق بين . عليها

 .الأهداف العسكرية والإنسانية

 

ع من قذيفة على أن الدقة تتوقف على الغرض من السلاح، فليس من المنطقي مثلا أن نتوق

لقذيفة " المدى القاتل"ففي الواقع، إن . مدفعية نفس الدقة الشديدة المطلوبة من بندقية القناص

. لذلك يعد نوع السلاح من بين الاعتبارات الهامة. المدفعية أكبر كثيرا من دائرة القناص

سلاح ولابد بالتالي من إيجاد توازن بين الضرورة العسكرية لاستخدام نوع معين من ال

كما يجب أن يوضع في . وقدرته على أن يصوب نحو أهداف عسكرية وليست مدنية

ويعد الاستخدام المقصود من السلاح من بين . الاعتبار مدى توفر أسلحة بديلة مناسبة

فقذيفة المدفعية على سبيل المثال تستخدم استخداما مختلفا عن دائرة . العناصر الأساسية

ويمكن أن تحد طريقة استخدام السلاح . ستخدام آثارها المختلفةالقناص، وسوف يعلِّل الا

 .من احتمالات أن يتسبب في ضرر للأعيان المدنية، الخ

 

الذاتية "كما يتعين التفكير بعناية في مجال تطبيق معايير التمييز على استخدام الأسلحة 

رارات دون تدخل أي فهذه الأسلحة لها القدرة، بدرجات متفاوتة، على اتخاذ الق". التحكم

لا يعني " إنسان في المسألة"وغياب ما يطلق عليه . إنسان بشأن تعيين الأهداف ومهاجمتها

فربما . بالضرورة أن السلاح غير قادر على أن يستخَدم بطريقة تتفق مع مبدأ التمييز

تعتمد مراحل كشف الهدف، وتحديده، والتعرف عليه على أجهزة للتحسس لها القدرة على 

ويمكن تعزيز القدرة التمييزية للسلاح . التمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية

 .كثيرا بالجمع بين عدة أجهزة للتحسس

 

بالإضافة إلى هذه الضمانات التقنية المتكاملة، ربما تقدم الأساليب المقررة لاستخدام 

" مراقبة بالغة"وربما تتم . السلاح مزيدا من الضمانات بشأن استخدامه مع التمييز المناسب

للسلاح والتحكم فيه عن بعد، مما يسمح بإبطاله إذا رئي أنه أصبح يمثل خطرا محتملا 

كما أنه بموجب قواعد الاشتباك، لا يرخص بإطلاق مثل هذه . على الأعيان غير العسكرية

 .الأسلحة إلا عند خلو المنطقة من الأهداف غير العسكرية
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 34الاعتبارات البيئية

والمعيار المطبق . تؤثر القياسات البيئية تأثيرا ملموسا الآن على تطوير المعدات العسكرية

في عملية المراجعة القانونية هو هل يحتمل أن يكون للسلاح أثر بعيد المدى أو منتشر أو 

بأنها تقاس بالسنين " بعيد المدى"ومع تفسير عبارة .  أم لا35شديد على البيئة الطبيعية

لشهور، ومع توقع مستويات أعلى من التمييز من الأسلحة الحديثة، فمن المرجح وليس با

 .أن يدور الشعور بالقلق أساسا حول المكونات السمية للأسلحة

 

 القضايا القانونية المستقبلية

كما ذكرنا آنفا، ربما تستغرق عملية اقتناء السلاح عدة عقود منذ فكرة السلاح الجديد لحين 

ورغم أنه من المهم تقييم مدى اتفاق السلاح الجديد مع . 36 النهايةالتخلص منه في

الالتزامات القانونية الإنسانية الدولية الحالية للدولة، إلا أنه من الحمق إغفال الاتجاهات 

 .المستقبلية المحتملة في القانون

 

ن إشراك كما أ. ومع كل التقديرات التي تعد للمستقبل، لابد من وضع الماضي في الاعتبار

القائمين على مراجعة الأسلحة في المفاوضات التي تدور بشأن المعاهدات له نفس الدرجة 

فهذا من شأنه ضمان وجود فهم معاصر للتطورات ووجود شعور بالقضايا . من الأهمية

 .المستقبلية المحتملة

 

 الليزر وتدفع التكنولوجيا في تقدمها ببعض القضايا، ويعد البروتوكول المتعلق بأسلحة

ورغم المرونة المتأصلة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأسلحة . المسببة للعمى مثالا لذلك

وتوفر عملية مراجعة .  يميل القانون إلى الاستجابة للتطورات وليس إبطالها سلفا37التقليدية

 الإنساني الأسلحة الفرصة للدول لتوقع التحديات القانونية للمبادئ الجوهرية للقانون الدولي

 .ووضعها في الاعتبار عند تطوير سمات الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة

                                                 
 للاطلاع على الإطار القانوني فيما يتعلق بالجوانب البيئية للنزاع انظر 34

 A. Bouvier, "Protection of the natural environment in time of armed conflict" 
 .578 – 567، ص 285، العدد 1991 كانون الأول/ديسمبر - تشرين الثاني /وفمبر، نلصليب الأحمرالمجلة الدولية ل

 
 . 1977من البروتوكول الأول لعام ) 3 (35 المادة  35
 

انظر على سبيل المثال مناقشة الاستخدام المستمر لـ . التي ما زالت تستخدم) 52بي ( من أمثلة ذلك قاذفة القنابل  36
 . Jane's Defence Weekly, Vol. 37, No.1, p. 27أفغانستان في في ) 52بي (
 

 .1980 التقليدية لعام ة اتفاقية الأسلح 37
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 إجراءات المراجعة

كما ذكرنا آنفا، من الضروري تضمين مطلب المراجعة القانونية في نظام اقتناء الأسلحة 

وبدون ذلك هناك خطر أن يغفَل هذا المطلب في وسط الضغوط التي تتعرض . أو تدبيرها

وإضافةً إلى ذلك، فبإدخال المراجعة القانونية في نظام .  الفرق القائمة بمشاريع الأسلحةلها

اقتناء السلاح سيمكنُّها من الاستفادة من الأدلة والوثائق والبيانات التي ينتجها النظام، حيث 

 .يجمع الكثير من المعلومات أثناء عملية اقتناء أحد الأسلحة

 

 التحليل العملياتي 

. صر ضغط الميزانيات العسكرية، يتخَذ قرار شراء معدات جديدة بعد تدقيق صارمفي ع

ويتم التحقق بالتفصيل من التحسن الذي سوف يقدمه السلاح الجديد بالمقارنة مع السلاح 

ومن السبل الفعالة لتقييم مستوى الميزة التي يمثلها السلاح الجديد هي . الذي يحل محله

حيث يعد نموذج للسلاح الجديد على الحاسوب، ويختَبر في عدد إجراء تحليل عملياتي، 

ويختلف .  لتقييم أثره في المعركة مقارنةً بالسلاح الذي سوف يحل محلهتمن السيناريوها

 مختلفة على ت وفقا لنمط السلاح، ولكن يمكن إعداد عدة سيناريوهاتعدد السيناريوها

 .  تضاريس مختلفة

 

وينبغي توخي الحرص .  العملياتي على طبيعة نموذج الحاسوبوتتوقف صلاحية التحليل

بحيث يعتمد النموذج على بيانات محققة، وأنه يستخدم التكتيكات الحالية للقوات التي 

ويعد ذلك ضروريا من وجهة النظر القانونية لأنه . تستخدمه والتكتيكات المحتملة للعدو

ويقاس حجم هذا الأثر . على المعركةيوضح الاستخدام العسكري للسلاح، أي حجم أثره 

 .مقابل أي زيادة في مستويات الأذى التي يمكن أن يحدثها

 

 تصور الاستخدام

ارتباطا وثيقا بأي تحليل عملياتي يتم إجرائه، ويعني الأسلوب " تصور الاستخدام"يرتبط 

. المعركةالمتوفرة لدى القائد على أرض " العدة"المعلن الذي يتم به إدخال السلاح في 

على التحليل العملياتي من أجل زيادة الفائدة من السلاح وفي " تصور الاستخدام"ويعتمد 

وفضلا عن ذلك، فباستخدام الدراسات عن . الوقت نفسه مراعاة أية نقاط ضعف تُستَشعر

طبيعة النزاعات المستقبلية يمكن أن يعمل تصور الاستخدام على إدراج السلاح بفاعلية 

 .المعارك المستقبليةكبيرة في 
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ويكشف الفحص الدقيق لتصور استخدام السلاح عن الضمانات الموجودة في استخدامه 

. والتي تُبين على سبيل المثال أنه يمكن استخدامه على نحو لا يتعارض مع اختبار التمييز

 وربما يحدد هذا الفحص الأسلوب الذي يمكن به لنظام مدفعية استخدام المعلومات الخاصة

بالاستهداف، أو كيف يمكن تحقيق أفضل ما يمكن من خطط العوائق المتكاملة من خلال 

 ". المراقبة المكثفة"

 

 وثائق الصانع 

. تركز الوثائق التي ينتجها صانعو الأسلحة حتما على الجوانب الإيجابية لنظام السلاح

وكما نوقش من . يتهوربما تقدم تأكيدات مبهرة تتعلق بدقة السلاح أو أثره أو حتى مشروع

دراسة، "قبل، فإن الالتزام بمراجعة قانونية السلاح يقع على عاتق الدولة التي تسعى إلى 

ومن ثم يجب على الدولة المعنية التحقق من . السلاح" أو استحداث، أو اقتناء، أو اعتماد

 ". قانوني"ادعاءات الصانع بأن سلاحا معينا 

 

 التقارير العلمية 

لتي يستحدث فيها سلاح من قبل الدولة التي تجري المراجعة القانونية، في الأحوال ا

يحتمل أن يوجد عدد من تقارير العلمية يرجع تاريخها إلى المراحل المبكرة من وضع 

ويمكن أن يشير التطور التكنولوجي للسلاح إلى الأداء المرجح له، . فكرة السلاح وتطويره

الضروري وضع تقارير أكثر حداثة عن اختبار ومن . كما يكشف عن حدود إمكانياته

 .السلاح في شكله النهائي لتوضيح أن الأداء المتوقع مسبقا يتفق مع نتائج الاختبارات

، ربما لا 38أما في الأحوال التي يتم فيها شراء السلاح من دولة أخرى، فلأسباب مفهومة

اعي التبصر الاقتصادي ورغم ذلك، سيلزم لدو. تتوفر نفس الكمية من الوثائق العلمية

لذا ستتوفر بعض التقارير العلمية، . إجراء بعض الاختبارات للتأكد مما تدعيه جهة الصنع

وستكون هذه التقارير أساسا . رغم أنها أيضا ربما تركز على الخصائص الإيجابية للسلاح

 .آنفاكافيا للمراجعة القانونية، بشرط أن تأخذ في اعتبارها المعايير التي ذكرناها 

 

فعندما يتطلب اختبار . وتعد التكلفة من بين الضوابط الأخرى في عملية اختبار الأسلحة

.  مثبطالافاعلية السلاح اختبار قدرته على إحداث بعض الدمار، ربما تصبح التكلفة عام

فبإدخال الخصائص المتوقعة . وفي هذه الحالات ربما يساعد عمل نماذج على الحاسوب

                                                 
 على سبيل المثال، ربما تمنع الحاجة إلى حماية الملكية الثقافية ودواعي الأمن القومي الدول من عمل كشف علمي  38

 .كامل
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مولدة عن طريق الحاسوب، " لظروف ميدانية"مج الحاسوب وإخضاعها للسلاح في برنا

 .يمكن التكهن بالأداء المتوقع للسلاح

 

ومهما كان مصدر المادة العلمية متوفرا، سيلزم عقد اجتماع في مرحلة ما بين مسؤول 

تجنب وقد يكون لهذا التبادل مزايا عديدة، ليس أقلها . المراجعة القانونية والعلماء المعنيين

وقد ينتج عنه أيضا مزيد من التقارير . القانونية والعلمية" المصطلحات"إساءة تفسير 

كما أن وجود علماء لمراجعة تفسير البيانات . العلمية تكون أساسا للمراجعة القانونية

 .العلمية في مسودة المراجعة القانونية يعمل على تجنب عدم الدقة وسوء الفهم

 

 التقارير الطبية

التسبب في الإصابات عن طريق الشظايا أسلوب معترف به في الحرب منذ زمن إن 

وعند التحقق من الأساليب الجديدة لإصابة المقاتلين، يلزم النظر بدقة في اختبار . 39بعيد

وتكمن صعوبة المراجعة القانونية عند تقييم . الأذى المفرط أو المعاناة التي لا مبرر لها

دم وجود أي دليل طبي يتم بناء عليه تقييم التوازن بين الفائدة وسيلة جديدة للأذى في ع

ومن المرجح رغم ذلك أن الجيش . العسكرية وطبيعة المعاناة المتوقع حدوثها وحجمها

الذي يطور أسلوبا جديدا للحرب سيعمل على اكتشاف أساليب لحماية أفراده من أثار 

وث الطبية، التي يمكن أن تشكل وسوف يشمل ذلك على بعض البح. السلاح الذي يطوره

أما إذا كانت هذه التقنية متوفرة في دول أخرى فيمكن . جزءا من التحليل القانوني

وفي كلتا الحالتين، يلزم وجود . الحصول على بعض الأدلة على آثارها من هذه المصادر

ت عن كما أن من المهم الحصول على معلوما. أدلة تتعلق بطبيعة الأذى المتوقع ونطاقه

 .العلاج المتوفر لمثل هذه الإصابات

 

 إعادة النظر في المراجعة

نظرا لأن عملية اقتناء السلاح  تقاس عادة بالسنين وليس بالشهور، فسوف يلزم إعادة 

والأمر ليس أن الوضع . النظر في أية مراجعة قانونية تمت في مراحل مبكرة من العملية

، بل إن مشروعية السلاح نفسه ربما تتغير 40بالقانوني ربما يتغير بمرور الزمن وحس
                                                 

على سبيل المثال البروتوكول الخاص بالشظايا التي لا يمكن  كانت طبيعة الشظية مصدرا لبعض الجدل؛ انظر  39
 الملحق باتفاقية حظر أسلحة تقليدية 1980 تشرين الأول/أكتوبر 10، الصادر في )البروتوكول الأول(الكشف عنها 

  . على أن أسلوب استخدام الشظايا للقتل لم يكن محلا للجدل). 31الحاشية (معينة، انظر أعلاه 
 

 .ن أن تكون القضايا القانونية المستقبلية واحدا من المعايير هو تجنب المباغتة بالتطورات القانونية الدولية الهدف م 40
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ة ـوسوف تكون المراجع. لذلك فالمراجعة تتطلب التكرار بطبيعتها. تغيرا كبيرا

لاح، ـة اتخاذ القرار باقتناء السـة مطلوبة في المراحل الحاسمة من عمليـالقانوني

 راتـة في فتـة الإضافيـب المشورة القانونيـول دون طلـن ذلك لا يحـولك

 . الـالانتق

 

وربما يدفع حدوث تغيير في . وما دام السلاح في الخدمة، تعد المراجعات القانونية ملائمة

وحيث أن نظم بعض الأسلحة تظل في الخدمة . القانون إلى إجراء مثل هذه المراجعات

 عاما، فربما يؤثر تغير الالتزامات القانونية بموجب القانون 20 أو 15لمدد تصل إلى 

لذلك فابد من إنشاء مراقبة قانونية . ي التعاهدي أو العرفي في بعض النظم القديمةالدول

 . مستمرة
 
 

  فاعلية عملية المراجعة القانونية

 : تتوقف فاعلية عملية المراجعة القانونية على عدة عناصر رئيسية

خاذ إدراج المراجعات القانونية في عملية اقتناء السلاح  في المراحل التي تتطلب ات .1

 .قرارات هامة

فهم القائمين بالمراجعات للاتجاهات الحالية والمستقبلية المحتملة في القانون الدولي  .2

 .الإنساني

ع اقتناؤه، التي تغطي الفائدة ـق عن جميع جوانب السلاح المزمـتوفر الوثائ .3

ه، وأثره الطبي على ـه، وقدراتـه، وفكرة استخدامـالعسكرية من استخدام

 . اـالضحاي

 .مكانية تحديث المراجعة القانونية مع تطور المعلومات عن السلاحإ .4
 
 
 

 التنظيم الذاتي 

 دارت 1949في المفاوضات المتعلقة بالبروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام 

مناقشات كثيرة حول إنشاء هيئة مركزية لإجراء المراجعات القانونية المتصورة بموجب ما 

وأُبديت وجهات نظر كثيرة ترى أن هذا . ن البروتوكول الإضافي الأول م36أصبح المادة 
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ومن المسلم به أن مثل هذا النهج قد . 42، وإن كان المقترح لم يختف كلية41ًالنهج به خلل

وقد اتضح أن . يقوض فاعلية عمليات المراجعة القانونية التي تجرى في الوقت الحاضر

 تختلف اختلافا كبيرا من دولة 36زاماتها بموجب المادة الطريقة التي تنتهجها الدول حيال الت

وبذلك فكل دولة تستطيع تحديد أفضل الطرق التي تُدمِج بها هذه العملية في عملية . إلى أخرى

إن فرض نظام موحد ربما يقوض قيمة عمليات الإدماج المحددة . اقتناء الأسلحة التي تتبعها

 .36اعاملا رئيسيا في نجاح تطبيق المادة التي تتبعها كل دولة، التي تكون غالب

 

. وثمة مشكلة أخرى أكثر وضوحا في مسألة إنشاء هيئة مركزية للمراجعة ألا وهي الأمن

فعلى المستوى الاستراتيجي يرتبط استحداث أسلحة أو وسائل أو أساليب جديدة للحرب ارتباطا 

مي الدول هذه المعلومات بشدة لأنها وتح. وثيقا بالقدرات والهياكل المستقبلية للقوات المسلحة

وعلى المستويين العملياتي والتكتيكي يتسم أداء الأسلحة التي . حيوية لفاعلية قواتها القتالية

إليه، وبالتالي يكشف " لما تص"تحت تصرف القادة بنفس الحساسية، لأنه يكشف حدود 

جعات القانونية من قبل هيئة وإجراء المرا. الخيارات والضوابط عند تنفيذ العمليات الحربية

وجملة القول، إنه ببساطة لن يحدث هذا . دولية سوف يستلزم كشف معلومات شديدة الحساسية

الكشف على المستوى الدولي، وبذلك ستظل المعلومات التي يقوم عليها أي تقييم لتوافق 

 .السلاح مع الالتزامات القانونية للدولة غير كاملة

وإذا فحصت . ة قانونية ربما تظل خاضعة للسرية لدواعي الأمنومتى أجريت أية مراجع

المراجعة القانونية جميع الأدلة المتوفرة جيدا، وطبقت عليها المعايير، وتوصلت إلى نتيجة، 

وهكذا، ستقف . فسوف تتضمن تفاصيل دقيقة عن نوع المعلومات الحساسة التي نوقشت آنفا

ديل هو إنتاج نسخة مأمونة من المراجعة ربما تكون والب. المشكلات نفسها في طريق إطلاقها

بلا قيمة من حيث توفير الفرصة لفحص عملية المراجعة القانونية، لأن المعلومات المطلوبة 

 .لتقييم صلاحية العملية ربما تُحذف لأسباب أمنية

 

 

                                                 
، الذي 1470، الفقرة )19الحاشية   (، انظر أعلاه 1977 حزيران/يونيه 8 انظر شرح البروتوكولين الصادرين في  41

، وتقرر أن سلاحا جديدا 36الالتزام الذي تنص عليه المادة بيد أنه يجب إضافة أن الدولة التي تحترم : "ينص على
وهذا التحفظ مفهوم تماما، حيث كثيرا ما لا تعتمد . محظورا، ليست مضطرة تلقائيا إلى الإعلان عن نتائجها

تمل  على نشر الوسائل العسكرية بالطرق التقليدية، بل على إمكانيات جديدة تنتج عن البحث وتشةالاستراتيجية الحديث
على إيجاد خلل في توازن القوى العسكرية في مواجهة العدو وذلك تحديدا من خلال استخدام تقنيات أعلى في صورة 

 ".أسلحة جديدة
  

) بشأن قسم لتبادل الوثائق والمعلومات (1.5، الفقرة )18الحاشية ( تقرير الصليب الأحمر الدانمركي، انظر أعلاه  42
 ). داعبشأن مكان للإي (2.5والفقرة 
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  ةــخاتم

تقييم الدوري  واحدة من بضع آليات في القانون الدولي الإنساني تسمح بال36تعد المادة 

ومن الأفضل أن يجرى . للمعدات العسكرية فيما يتعلق بالنظام القانوني الذي تعمل في إطاره

وتقف . هذا التقييم بأسلوب شديد الدقة وتختبر فيه جميع الأدلة المتوفرة من مصادر مختلفة

، فإن أثرها يستشعر ومع هذا. الأسباب الأمنية دون أن تتسم هذه العملية الدقيقة بالشفافية التامة

 .تماما بالنسبة للدول التي تجريها، ويجب أن يكون مقياسا على نجاحها

 

والرد على الحاجة إلى توسيع نطاق تطبيق المراجعة القانونية ليس هو إنشاء هيئة دولية 

لإجراء هذه المراجعات أو مراقبتها، ولكن بالالتزام الصارم من الدول بالالتزامات التي 

 .36ليها المادة تفرضها ع
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بشأن قسم لتبادل الوثائق  (1.5، الفقرة )18الحاشية ( تقرير الصليب الأحمر الدانمركي، انظر أعلاه  1 .49

 )بشأن مكان للإيداع (2.5والفقرة ) والمعلومات
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